
  )  36 ج (                                      )في المعاطاة (  البيع                       كتاب                         )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

١

   17/8/90       )س        ( 36جلسه      
                                             

  
 بود ، بعضي از     »المؤمنون عند شروطهم    « : بحثمان درباره حديث شرط     

 و إن تنـصراالله ينـصركم       إن عدتم عدنا    : برادران درباره شرط در امثال      
سؤالاتي داشتند ، ما عرض كرديم كه بحث از جمله شرطيه و شروط در              

كه به طور مفصل در علـم اصـول مطـرح شـده و يـا كـلاً                  مقدمه واجب   
بحثهايي كه در علوم ديگر مثل فلسفه و نحو و فقه درباره شـرط مطـرح                
شده براي ما حجت نيستند و همگي از اصطلاحات مستحدثه اي هستند            

« : كه مربوط به بحث ما نمي شوند زيرا بحـث مـا در ايـن بـود كـه در              
مـا   كـه  و عرفاً شـرط چـه معنـايي دارد؟    لغتاً   »المؤمنون عند شروطهم    

شرط إلتزام ابتدائي را شامل نمي شود بلكـه شـرط بـه             عرض كرديم كه    
 إلتزام في ضمن إلتزامٍ آخر و جعل شيءٍ في ضمن جعل شيءٍ آخر            معناي  

اصـلاً  كه شرط به هر معنايي كه باشـد         و همچنين عرض كرديم     مي باشد   
المؤمنون عنـد   « : حديث  نيست و   )صحت معاطات (مربوط به مانحن فيه   

 بر صحت بيع معاطاتي دلالت نـدارد بلكـه عمـده دليـل بـر                »شروطهم  
  .مي باشد   سيره و آيه حلّ و آيه وفاءصحت معاطات همان 

 آن را بيع نمي داننـد       طات مخالفيني نيز دارد كه اصلاً     اخوب گفتيم كه مع   
ي مثل صاحب جواهر و علامه در تذكره و شيخ طوسي در خلاف و بعض             

قوال و أدله مخالفين را بررسي كنيم تـا ببينـيم           أديگر از فقهاء لذا ما بايد       
  .نان چه مي تواند باشد ابل آكه حرف ما در مق

 الفصل الثـاني فـي الـصيغة      « :  تذكره فرموده    10 از جلد    7علامه در ص  
، و لا تكفـي المعاطـاة فـي          أنّـه لا بـد منهـا      :   الأشهر عندنا  ) :1مسألة(

، أو   ، فيعطيه ما يرضـيه     أعطني بهذا الدينار ثوبا   :  حقير، مثل الجليل و ال  
 - و بـه قـال الـشافعي مطلقـا           -، فيأخـذه   خذ هذا الثوب بـدينار    :  يقول

 و بعض    ،  الأفعال عن الدلالة على المقاصد     ، و قصور   لأصالة بقاء الملك  
  و نحوه قال   -ينعقد مطلقا :  و قال أحمد   . الحنفية و ابن سريج في الجليلة     

 لأنهّ تعالى أحلّ البيع و لـم        -بع بما يعتقده الناس بيعا    :  ، فإنهّ قال   مالك
، و البيع وقع في زمانـه عليـه          ، فتحال على العرف كالقبض     يبين الكيفية 

المعاطاة تثبـت   :  و الجواب  . ، و إلّا لتواتر    السلام كثيرا و لم ينقل اللفظ     
، و   و نمنـع عـدم التـواتر        ، ، فيجب عود النص إلى غيرهـا       في غير البيع  

 ، فتختلـف   و الحوالة فـي الحقيـرة علـى العـرف           ، الاستغناء بالإباحة عنه  

و هـو  ،  و فسره بعض الشافعية بما دون نـصاب الـسرقة            بأجناس الأموال 
  . » تحكمّ

مسألة « :  فرموده   59 خلاف در مسئله      از جلد      14شيخ طوسي در ص     
 أو  أعطني بقلاً :  و قال  ،  إلى الشارب  ، أو  إذا دفع قطعة إلى البقلي    :  59
و انمـا     ، و كـذلك سـائر المحقـرات        ، فإنه لا يكون بيعـا       فأعطاه   ماء ،

تصرفا مباحـا مـن      ن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه      له أ  يكون إباحة 
 البقلي إذا أراد أن يـسترجع البقـل    أن   و فائدة ذلك   . غير أن يكون ملكه   

، لأن الملك لم     ترجع قطعته كان لهما ذلك    أو أراد صاحب القطعة أن يس     
يكون بيعا صحيحا و    :  و قال أبو حنيفة    .  و به قال الشافعي     ، يحصل لهما 

  . ، قال ذلك فـي المحقـرات دون غيرهـا          إن لم يوجد الإيجاب و القبول     
،  ، و لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنـا          إن العقد حكم شرعي   :  دليلنا

، لا يختلـف     ما الاستباحة بذلك فهو مجمـع عليـه       فإ.  فيجب أن لا يثبت   
  . » العلماء فيها

« :  ريـاض طبـع جديـد فرمـوده          8از جلـد    110صاحب رياض در ص   
فهو الإيجاب و القبول اللذان :  أما البيع ،  في البيع و آدابه   :  الفصل الثاني 

تعريف البيع  .   غيره بعض مقدر    ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى      
، كمـا فـي الـشرائع و غيـره هـو             ، أو اللفظ المطلـق     الإيجابين كما هنا  ب

، فعرفّاه   خلافاً للطوسي و الحليّ    ،   لأنهّ المتبادر و فيه نظر    :  ، قيل  الأشهر
و حيث كان البيـع عبـارة عـن الإيجـاب و             . بمسببهما الذي هو الانتقال   

عطاء كلّ واحد   ، و هي إ    القبول المذكورين فلا يكفي في اللزوم المعاطاة      
 ذلـك    من المتبايعين من المال عوضاً عما يأخذه من الآخر باتفّاقهما على          

،   المشهور   على  ، ، سواء في ذلك الجليل و الحقير       بغير العقد المخصوص  
، كما في الروضة و المسالك فـي موضـعين ،            بل كان أن يكون إجماعاً    

حاً في الغنية ؛ و هو الحجة  ، و ادعاه صري    بل ظاهر الأخير تحقّقه و انعقاده     
بعد الأصُول القطعية من عدم الانتقال و ترتبّ أحكام البيع من اللـزوم و              

 رسول    و لما ذكرناه نهى    : ، قال   ما استدلّ به في الغنية      مضافاً إلى  . غيره
 عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحـصاة         اللَّه صلىّ اللَّه عليه و آله     

ء أو النبذ له أو      ، و معنى ذلك أن يجعل اللمس للشي        لآخر التأويل ا   على
 مخـالف لا     و لم نقف لهـم علـى       . فتأمل نتهى، إ إلقاء الحصاة بيعاً موجباً     

من الأصحاب عدا ما ربما يتوهم من كلام المفيـد مـن الاكتفـاء بمجـرد                
، ، كما ذكره في المختلـف        طرّاً التراضي و التقابض و لو خلاء عن اللفظ       

، فكيف يتّخذ مثله      بل يتوهم  ه بأنهّ ليس بصريح فيه و لا ظاهر       و صرحّ في  
؛ فـإنّ مـا دلّ       و لا من إطلاق الكتاب و السنةّ       . مخالفاً صريحاً أو ظاهراً   

  د التراضي مع ، و ليس مجرّ  الانتقال و اللزوم مختص بالعقود منهما على
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 الشك فـي الـدخول فهيـأ        ، مع أنهّ يكفي     لغةً و عرفاً   التقابض منها قطعاً  
 وبالاخره ايشان مي فرمايند كه اگر به اينها بيع بگويند بيع فاسـد               »جزماً

  .مي باشند زيرا كلمات معاملات أعم از صحيح و فاسد مي باشند 
 جلـدي بحـث   43 جـواهر   22 از جلـد     209صاحب جواهر نيـز در ص     

باشد معاطات را مطرح كرده و فرموده كه بلاخلاف معاطات صحيح نمي            
بل لعلَّه من ضروريات المذهب نقلاً عـن دعـو          « : وده   و حتي ايشان فر   

إنّمـا يحلِّـل   : التواتر فيه من سيد المرسـلين و عترتـه الطـاهرين كقولـه          
   .»الكلام و يحرِّم الكلام 

 صاحب جواهر و شيخ طوسي      دليل اول خوب همانطور كه عرض كرديم      
بـر عـدم    اي فقهاي مـا     و بعضي ديگر از فقه    در خلاف و صاحب رياض      

صحت معاطات اجماع مي باشد منتهي بنده عرض مي كنم كـه اجمـاعي              
 مي باشـد لـذا      اجماع مدركي اند  اين بزرگواران در اين مسئله ادعا كرده        

زيرا اولاً ما مدرك مجمعين را قبـول نـداريم و       ما حجت نمي باشد      براي
  . كند نمي) ع(ثانياً اجماع مدركي براي ما كشف از قول معصوم

 اين بزرگواران بر عدم صحت معاطات روايات مي باشد كه اين       دليل دوم 
 رواياتي هستند كه اين بزرگواران خيـال  دسته اولروايات دو دسته اند ؛     

كرده اند كه دلالت دارند بر اينكه بيع منابذه و ملامسه و حـصاة چونكـه                
كه اينطور  معاطات هستند باطل مي باشند كه ما بعداً عرض خواهيم كرد            

نيست و از بيع ملامسه و منابذه و حصاة به خاطر وجـود غـرر و امثـال                  
يحلِّل الكـلام و    إنّما  « :  اخباري مثل    دسته دوم ذلك نهي شده است ، و       

مي باشند كه ما بعدا مفصلّاً درباره آنها بحث خواهيم كرد           »  يحرِّم الكلام 
 .  

نيز اختلافـي مـي     خوب همانطور كه عرض شد اين مسئله در بين عامه           
 از  40در مـسئله     69 تـذكره طبـع جديـد ص         10باشد ، علامه در جلد      

بيـع الملامـسة و المنابـذة و الحـصاة     :  40مسألة « : كتاب البيع فرموده  
 . ، لأنّ النبي صلىّ اللَّه عليه و آله نهى عن ذلك كلهّ  باطل بالإجماع

  ،  متى لمسه وقع البيـع     أن يبيعه شيئا و لا يشاهده على أنهّ       :  و الملامسة 
 : و له تفاسير ثلاثة . و هو ظاهر كلام أحمد و مالك و الأوزاعي

إذا لمـست ثـوبي     : أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول صاحب الثوب للراغب        
و قـال بعـض       ،  لمـا فيـه مـن التعليـق        و هو باطل   ،   فهو مبيع منك بكذا   

 . إنهّ من صور المعاطاة: الشافعية
، و يقـول صـاحب    ي له في ظلمة فيلمسه الراغـب    و أن يأتي بثوب مطو    

، و لا خيار لـك       بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر       :  الثوب
،  إن أبطلنا بيع الغائـب :  قال بعض الشافعية .  فسره الشافعي ،إذا رأيته

  . ، و إلّا صح تخريجا من تصحيح شرط نفي الخيار بطل

  ،  البيع و سقط خيار المجلس و غيره       بو أن يبيعه على أنهّ إذا لمسه وج       
 .  لفساد الشرطو يبطل عنده

 . صحته إن كان قد نظره:  و الوجه عندي
أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثم   :  أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول     :  و المنابذة قيل  

بعتك كذا بكذا علـى أنّـي       :  أن يقول :  و قيل .  ، و يكتفيان به بيعا     ينبذه
 و  و ظاهر كلام أحمـد     . قد وجب البيع، قالهما الشافعية    إذا نبذته إليك ف   

:  و قيـل   .  نبذته إلي فقد اشـتريته بكـذا       إذا: مالك و الأوزاعي أن يقول    
 . طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه

 ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا         :  و الحصاة أن يقول   
بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هـذه الحـصاة إذا   :  ولو قيل أن يق  .

بعتك هذا بكذا على أنّـي متـى رميـت          :  أن يقول :  و قيل  . رميتها بكذا 
در   . » و لا نعلـم خلافـا فـي بطـلان الجميـع            . هذه الحصاة وجب البيع   

صحيح مسلم و سنن ابن ماجـة    در  پاورقي تذكره نوشته شده كه اين خبر        
نن بيهقي و سنن نسائي ذكر شـده و فقـط در صـحيح              و سنن دارمي و س    

بخاري ذكر نشده است ، اين طريق عامه بود كه خدمتتان عـرض شـد و                
  ... .اما طريق خودمان بماند براي فردا إنشاء االله 

   
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


